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  ملخص:  
وإبراز ، رقابة الدستورية ال فعالية علىلرئيس الجمهورية المركز القانوني كيف يؤثر البحث إلى إبراز هذا يهدف 

خضوع في مدى ضبط هذا المركز القانوني  2020 لسنة الدستوري من خلال التعديل الدستوريكيف تدارك المؤسس 
محكمة دستورية كجهاز  إلى تحويل الس الدستوريالإشكالات التي تم ا والأعمال الصادرة عنه للرقابة الدستورية 

  رقابي أكثر إستقلالية عنه.
إلى جملة من النتائج في أبرزها أن رئيس الجمهورية يمارس سلطة فاعلة من خلال معالجة البحث التوصل تم 

الرقابة الدستورية سواء من خلال ممارسته للرقابة السياسية لها  أو من خلال توظيفه لصلاحياته  فعاليةومؤثرة في تحقيق 
المستجدات التي حملها التعديل  وفق العديد من مباشرة ة مباشرة وغيربصور التي من شأا التأثير عليهاالدستورية 

  .2020الدستوري لسنة 
  الرقابة السياسية. ،لمركز القانونيا المحكمة الدستورية، ،الس الدستوري الرقابة الدستورية،: كلمات مفتاحية

Abstract:  
This research aims to highlight how the legal position of the President of the 

Republic affects the effectiveness of constitutional oversight. Another objective is to 
shed light on the means by which the constitutional founder has corrected through the 
constitutional amendment of the year 2020. Controlling this legal position in the extent 
to which the actions issued by him are subject to constitutional control and the problems 
with which the Constitutional Council has been transformed into a constitutional court 
as a supervisory organ is more independent of it. 

Through the present research, a number of resultshave been achieved. The most 
prominent of which is that the President of the Republic exercises effective and 
influential authority in achieving the effectiveness of constitutional control, through 
bothhis exercise of political control over it or through his employment of his 
constitutional powers. The latter would influence it both directly and indirectly 
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according to many developments operated by the constitutional amendment for the year 
2020. 

Key words: Constitutional Oversight; Constitutional Council; Constitutional 
Court; Legal Center; Political Oversight. 

  مقدمة 

، بإعتبارها صورة ومرآة عاكسة ية بالغة في الدراسات القانونيةيحظى موضوع الرقابة على دستورية القوانين بأهم
، فقد وصفها  تور وتصان فيها الحقوق والحرياتللدولة القانونية التي يصدح فيها صوت القانون إذ يتحقق ا سمو الدس

قائلا '' أن دولة القانون تعني أن سلطة الدولة لا يمكن ممارستها إلا على أساس الدستور   Klaus Sternالأستاذ
  .1"والقوانين المطابقة لأحكام الدستور ، دف ضمان كرامة الإنسان والحرية والعدالة والأمن القانوني

بتوسيع الجهات التي تمارس الرقابة  20162من خلال التعديل الدستوري لسنة  لدستوريسعى  المؤسس ا
عن طريق آلية الدفع ، م لذلكالسلطات لتشمل الأفراد بممارسته الدستورية لتشمل الوزير الأول والبرلمانيين وتتعدى

الحكم  عي أحد الأفراد في المحاكمة أندّعندما ية العليا أو مجلس الدولة بعدم الدستورية  وذلك بناء على إحالة من المحكم
ع المؤسس الدستوري ر بحيث وسقوق والحريات التي يضمنها الدستوالتشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الح

لتفعيل الرقابة الدستورية  لتشمل حتى النص التنظيميالرقابة هذه من نطاق  2020من خلال التعديل الدستوري لسنة 
   .لبعديةا

وذلك لوضع صياغته  ،ت ا الجزائرمن بين أهم التعديلات التي مر 2020يعتبر التعديل الدستوري لسنة 
ين سواء وإعداده من طرف خبراء ومختصين في القانون الدستوري أعدوا مسودته وطرحت للإثراء من جانب كل المهتم

نوفمبر  01فياء الشعبي طرح لموافقة البرلمان وبعدها للإستفتأعدوا مشروع التعديل لي ثم، أحزاب جمعيات مجتمع مدني
2020.  

خصوصا حينما  ،أكثر وأكثر فعاليةفما دأب إليه المؤسس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية هو إصباغها بال
انونية للمجلس والتغيير من الطبيعة الق، ئيس الجمهورية للرقابة الدستوريةرعن  الصادرةتدارك مدى خضوع الأعمال 

ئيس الجمهورية نحو محكمة دستوريةعت بأنه يسلم بالخضوع لرالدستوري الذي نيه الضوء في هذا سقط عل، فما سن
وكيف يحدث هذا ، الرقابة الدستورية فعاليةلمركز القانوني لرئيس الجمهورية على علاقة التأثير بين االبحث هو إبراز 

  .2020لتعديل الدستوري لسنة من خلال ا لتحقيق هذه الفعاليةالتأثير وهل هناك جديد ودلالات 
ما مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على  :كره يمكن أن نطرح الإشكال التاليمن خلال ما سبق ذف        

  لتحقيق ذلك ؟ 2020الجديد الذي حمله التعديل الدستوري لسنة  الرقابة الدستورية وما فعالية

                                                             
في  دكتوراهرسالة  ،الأمن القانوني دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية والجزائريةدسترة مبدأ  متطلبات تكريس دولة القانون:قاسي فوزية،  -1

  .144ص ،2017/2018 ، الجزائر،2 جامعة وهران العلوم السياسية، تخصص العلاقات الدولية والأمن الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
 06المؤرخ في  01-16   القانون رقممن  188و 187المؤسس الدستوري الجهات المخطرة للمجلس الدستوري من خلال المادتين  وسع - 2

-3، ص ص 2016مارس  07المؤرخة في  14عدد  ،الجزائريةللجمهورية الجريدة الرسمية  ،2016المتضمن التعديل الدستوري  ،2016مارس 
37.  
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نصوص البحث في ال ، من خلالفي الدراسة الوصفي وللإجابة على هذا التساؤل سنعتمد على المنهج التحليلي
الرقابة  فعاليةو ةالعلاقة السببية بين متغيري المركز القانوني لرئيس الجمهوريبرز فيها نالدستورية والقانونية التي 

ا إعتماد 2020تعديل  في ظل اودلالاووصف كيف كانت من قبل عن طريق تحليلها وإبراز مضامينها  ،الدستورية
   :على الخطة التالية

  .يل الرقابة الدستوريةعمركز رئيس الجمهورية كجهة فاعلة في تفْ - 1
  .الرقابة الدستورية فعاليةمركز رئيس الجمهورية كجهة مؤثرة على  - 2
  :مركز رئيس الجمهورية كجهة فاعلة في تفعيل الرقابة الدستورية -1

، فعلى هرمها رئيس الجمهورية ويقاسمه فيها الوزير الأول الإزدواجية في السلطة التنفيذية تعتمد الجزائر على مبدأ
أكّد على أن  فنجد أن المؤسس الدستوري، 20201لسنة خلال التعديل الدستوري أو رئيس الحكومة حسب الحالة من 

صن على دستورية القوانين  التي تح رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري للرقابة السياسية أو ما تعرف بالرقابة القبلية
إبراز نقطتين مهمتين يتمثلان في فسيتم التفصيل في هذه الجزئية من خلال ، النص القانوني قبل نشره ودخوله حيز التنفيذ

والتطرق إلى صلاحياته في التشريع محل الرقابة ، ئيس الجمهورية للرقابة الدستوريةت ممارسة رالأساس الدستوري ومجالا
  .إمتيازاته الإجرائية المتعلقة بهالدستورية و

 : الأساس الدستوري ومجالات ممارسة رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية - 1-1
عد رئيس الجمهورية أعلى هيئة دستورية في البلاد ، يق الإقتراع العام المباشر نبثق من إرادة الشعب عن طريلأنه م
أقر صراحة إعتماده مبدأ الفصل بين  2016 لسنة ، فالمؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوريوالسري

قلال يكفل الدستور الفصل بين السلطات وإستحيث تنص على أنه " 14في الفقرة  السلطات وذلك عن طريق الديباجة
، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل لة والحماية القانونيةالعدا

 التنظيم مبادئ على الدولة منه حيث تنص على " تقوم 15/01ويؤكد تبني المبدأ أيضا من خلال نص المادة  ،أبعاده"
يمقراطيةالاجتما والعدالة السلطات بين والفصل الدمن خلال التعديل الدستوري لسنة فالمؤسس الدستوري  ."عي

وضمان الأمن   التوازن بينهاتبنيه مبدأ الفصل بين السلطات وأضاف  إستمرارية د من خلال الديباجة علىأكَ 2020
الأساس الدستوري واالات  سنبحث في وعليه .رسم حدود كل سلطةقد يكون بذلك  وبالتالي ،القانوني والديمقراطي

ودلالات تحقيق التي حددها المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية دعما لمركزه القانوني في ممارسته للرقابة الدستورية 
   .هذا التوازن

 : ورية بممارسته للرقابة الدستوريةالأساس الدستوري لرئيس الجمه- 1- 1-1
                                                             

1 المتعلق بإصدار التعديل  ،2020ديسمبر  30الموافق لـ1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي - 
ص  ، ص2020ديسمبر 30في  ةالصادر 82عدد ،الجزائريةللجمهورية  الجريدة الرسمية ،2020الدستوري،المصادق عليه في إستفتاء أول توفمبر 

3-47.  



  ميمونة سعاد، بودواية محمد

383 
 

التعديل عد رئيس الجمهورية من بين الهيئات الكلاسيكية التي كانت تمارس الرقابة الدستورية حتى قبل ي
يخطر رئيس نجدها تنص على أنه" 1996ن دستور م 166، فبالرجوع إلى نص المادة 2020الدستوري لسنة 

الحق المؤسس الدستوري  هذا"ليؤكد  الجمهورية أو رئيس الس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة الس الدستوري
خطر منه حيث تنص على أنه " ت 193/01، بحيث يظهر ذلك من خلال نص المادة 2020لسنة من خلال تعديله 

أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس الس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس  رئيس الجمهوريةالمحكمة الدستورية من 
كمة إخطار المحمن جميع السلطات ب نجد أن هناك عدة فاعلين في ممارسة الرقابة الدستوريةف الحكومة حسب الحالة "

، ومن جهة أخرى هو تحقيق الفعالية من جهةتحقيق التوازن بين السلطات حرصا من المؤسس الدستوري  ،الدستورية
للرقابة الدستورية وفق تنوعها القبلية ة شاملة وأكثر للرقابة الدستورية ذا التعدد بإخضاع النصوص القانونية بصف

  من هذا بحيث غير من طبيعة الجهاز الرقابي لها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية. د، ليذهب أبعوالبعدية
من التعديل  84نص المادة للرقابة الدستورية هو  لعلَّ أهم دعامة دستورية لرئيس الجمهورية في ممارستهف

، وحدة الأمة ويسهر في كل الظروف على وحدة د رئيس الجمهورية، رئيس الدولة"يجس 2020لسنة الدستوري 
ارجها وله أن ويجسد الدولة داخل البلاد وخ يحمي الدستور ويسهر على إحترامه التراب الوطني والسيادة الوطنية،

تخوله بأن يكون على رأس الهيئات الدستورية المكلفة  ، نجد أافبإستقراء صلاحياته الممدودة ."يخاطب الشعب مباشرة
إبرامه للمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يجب  قابة الدستورية أو عن طريقسواء حمايته عن طريق الر بحماية الدستور،

لإتساع الدستورية الرقابة  فعاليةليبقى رئيس الجمهورية دوره رائدا في تحقيق  تتعارض مع الدستور ولا مع روحه أن لا
ه رئيسا إنتخاببقيد معنوي متمثلا في قسمه الأول الذي يؤديه بعد  الصلاحيات الدستورية الممنوحة له والمرسومة له

ومؤسسات حترم إختيار الشعب أبــ"...و 2020التعديل الدستوري لسنة من  90للجمهورية من خلال نص المادة 
ى من طرف رئيس الجمهورية يضفي ضمانة حقيقية بإحترام كل النصوص ..."، فالقسم المؤدوقوانينها الجمهورية

وبالتالي كما أكّد القسم على إحترام كل مؤسسات الجمهورية ، العام بما فيها النصوص الدستوريةالقانونية بوجهها 
  .تحقيق الدولة القانونية التي يسمو فيها الدستور

   :الدستويةرئيس الجمهورية للرقابة مجالات ممارسة  - 2- 1-1
رسم المؤسس الدستوري حدود ومجالات ممارسة رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية فهو من ضمن الهيئات التي 

، التي تعرف بأا رقابة وقائية تسبق صدور القانون وبالتالي تحول دون ة السياسية على دستورية القوانينتمارس الرقاب
، ولخصوصية قبل المؤسسات السياسية في الدولةوما يميزها أيضا أا تحرك من ، 1صدوره إذا ما تعارض مع الدستور

، فلما عقد له الإختصاص في الممارسة أصيلة في مجال الرقابة الدستوريةبمجالات أُنيط  رئيس الجمهورية ل ركز القانونيالم
تي يمارس فيها لتحدد االات ال 2020التعديل الدستوري لسنة  في فقرتيها الخامسة والسادسة من 190جاءت المادة 

                                                             
  .70ص ،1995، مصرالقاهرة،  ، دار الفكر العربي،القوانينرقابة دستورية  محمد سالمان عبد العزيز، -1
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النظام الداخلي  ورقابة مطابقة 1، فهو يخطر المحكمة الدستورية بشأن رقابة دستورية القوانين العضويةالرقابة الدستورية
، 2رقابة وجوبية  تضمن عدم إعتداء البرلمان للإختصاص المحجوز لرئيس الجمهورية في التشريع فهي تعد،لغرفتي البرلمان
فكان محتما على عقد  ،مرجعها للدستورالتي من خلال التأشيرات المتعلقة بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان  وتظهر أهميته

كما يسمح له بممارسة الرقابة  ،الإختصاص لرئيس الجمهورية ذا النوع من الرقابة لكي يتم إصداره موافقا للدستور
  .توالمعاهدا العادية على دستورية القوانين

 :صلاحيات رئيس الجمهورية في التشريع محل الرقابة الدستورية وإمتيازاته الإجرائية المتعلقة به- 1-2
قره مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة لدى الفقيه مونتسيكيو هو توزيع الإختصاص لمختلف السلطات إن ما ي

عمل بينها بإنسجام إذ الحدود لكل واحدة منها وضرورة الوذلك برسم ، تنفيذية) قضائية، (تشريعية،الثلاث في الدولة 
، بحكم الحركة الضرورية للأشياءأن السلطات الثلاث لا يجب أن تشكل توقفا أو تعطيلا ولكن بما أا يشير إلى "

  .3"إا تجبر على السير معا بإنسجاممضطرة إلى السير ف
Ces trois puissances devraient former un repos ou inaction .Mais comme par le mouvement des 
choses elle sont contraintes d'aller elles seront forcées d'aller de concert". 

، فمنح بين السلطات الثلاث" السير بإنسجام يعني في الأساس التعاونيثمنه أيضا العميد هوريو بقوله "هذا ما 
  يلي: ، تتمثل فيمامرتبطة بهفي التشريع وإمتيازات دستورية رئيس الجمهورية صلاحيات 

  مشاركة رئيس الجمهورية البرلمان في صنع التشريع: - 1- 1-2
، وفي النظام 4التشريع ممنوح للسلطة التشريعية تمارسه بواسطة البرلمان الذي يعتبر الحارس لسيادة القانون

يمارس " 2020التعديل الدستوري لسنة من  114الدستوري الجزائري يتولى هذا الإختصاص حسب نص المادة 
 ، كل غرفة من غرفتي البرلمان لهالس الشعبي الوطني ومجلس الأمةهما ابرلمان يتكون من غرفتين السلطة التشريعية 

                                                             
وفق نص المادة  1996هذه الطائفة من خلال دستور  تتحدثسأُفبالنسبة للقوانين العضوية تختلف في تدرجها القانوني مع القوانين العادية بحيث  -1

بوصفه  Maurice Duvergerت وهذا ما يشير إليه الفقيه فخصوصية هذه القوانين أا تكمل الدستور فيما يخص تنظيم السلطا منه، 123
يتعلق تنظيم للقوانين العضوية "أا تلك القوانين ذات الطبيعة الخاصة التي أصبغها عليها الدستور ، وهي مجموعة الأحكام التي تكمل الدستور فيما 

لها القانون العادي إلا أا تسن وتصدر في ظل إجراءات خاصة ا  السلطات العامة ، وبالرغم منها تخضع لنفس الإجراءات والشكليات التي يخضع
في القانون، فرع  ماجستيرمذكرة  ،الرقابة الدستورية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمانولد محمد مريم،  :راجع في ذلك .ومتميزة"

  .13ص ،2012/2013، الجزائر ،عة بن عكنونالدولة والمؤسسات العمومية،كلية الحقوق والعلوم الإدارية ،جام
مقاربة تحليلية في ضوء التعديل الدستوري -توسيع إخطار الستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية دنش رياض،ويعيش تمام شوقي  -2

  .157، ص 2016أكتوبر ،14عددجامعة الوادي،  ،مجلة العلوم القانونية والسياسة، 2016الجزائري 
 ،2008 بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى، ، -دراسة مقارنة-الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة سعيفان أحمد،  -3

  .211-2010ص ص 
 ،09الدجامعة بشار،  ،مجلة البدر، -النظام الجزائري نموذجا- آثار العقلنة البرلمانية على سيادة البرلمان في التشريع والرقابة طيبي عبد ايد، - 4

  .09، ص 2017العدد
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وهو فهناك من ينسجه معه ، لإختصاص الأصيل يرد عليه إستثناءإلا أن هذا ا .عليه" والتصويت القانون إعداد في السيادة
  .في ذلك ص ا رئيس الجمهوريةسنبين مجالات التشريع التي خ لذا، السلطة التنفيذية

  :وفق قيود دستوريةالتشريع بأوامر إختصاص أصيل لرئيس الجمهورية في شتى الظروف -1- 1- 1-2
بين أضحت بعض الظروف التي تمكّن لرئيس الجمهورية أداء الوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر تتأرجح 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل في فقرا الأولى '' 142، فبإستقراء نص المادة الظروف العادية والإستثنائية
فقد ترد حالات في  ،''بعد رأي مجلس الدولة، البرلمانية ةعاجلة في حالة شغور الس الشعبي الوطني أو خلال العطل

مهورية ممارسة التشريع بأوامر متمثلة في حالة شغور الس الشعبي الوطني فهي الظروف العادية يحق فيها لرئيس الج
من نفس  122ادة تتقرر بإجراء حل الس الشعبي الوطني قبل إستكمال العهدة الممنوحة له دستوريا حسب نص الم

من  151المادة فالأول حسب نص ، خد صورتين حل إختياري وآخر وجوبي، إذ حل الس يأالتعديل الدستوري
ات إنتخابيمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل الس الشعبي الوطني أو إجراء تعديل الدستوري توضح على أنه ''ال

، بعد إستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس الس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير تشريعية قبل أواا
ات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه نتخابوفي فقرا الثانية ''وتجري هذه الإ ،''الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة 

التصويت على أو رئيس الحكومة حسب الحالة ويتقرر الحل الوجوبي عندما يطلب الوزير الأول  ،) أشهر''03ثلاثة (
تطبيق لحال رئيس الجمهورية فيلائحة الثقة في حين يقابل هذا الطلب بعدم المصادقة من طرف الس الشعبي الوطني 

    .من نفس التعديل الدستوري 111سالفة الذكر وذلك حسب نص المادة  151المادة 
فالملاحظ أن رئيس الجمهورية مرتبط بشرط مهم جدا وهو شرط "الإستعجال" فبات الظرف والزمن عاملان 

بالإستشارة للهيئات سالفة الذكر لكي لا ينفرد وقيده المؤسس الدستوري  ،مهمان لكي يتسنى له مباشرة هذه الصلاحية
البرلمان ف البرلمانية ةالعطل، أما بالنسبة لحالة من جهة أخرىصبغ الحل بالمشروعية في هذا الإجراء لوحده من جهة ولكي ي

لكن هناك ، شهر سبتمبرالعمل من ا في اليوم الثاني من بحيث تكون بدايته أشهرينعقد في دورة عادية مدا عشرة 
لأيام معدودة بغرض دراسة نقطة من جدول أو رئيس الحكومة حسب الحالة حالات تمدد بطلب من الوزير الأول 

ة البرلمان في دورة غير عادي كما يمكن أن يجتمع، 2020  لسنة من التعديل الدستوري 138الأعمال حسب نص المادة 
أو رئيس الحكومة حسب  من رئيس الجمهورية من الوزير الأول  إستدعاءأو بناء على بمبادرة من رئيس الجمهورية أو 

) أعضاء الس الشعبي الوطني حسب نفس المادة سالفة الذكر، فالمدة المتبقية لمزاولة 2/3، أو بطلب من ثلثي(الحالة
أو تم  غير عاديةجتمع البرلمان في دورة أو أقل إذا إ) 02رئيس الجمهورية التشريع أثنائها هي مقلصة فتقدر بشهرين (

وذلك لتحقيق سيادة البرلمان من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الإستمرارية ، طلب تمديد الدورة لأيام معدودة
  للمؤسسات الدستورية ومجاة الظرف لتحقيق المصلحة العامة.

لق بعدم الموافقة على أما الحالة الثالثة التي يتاح لرئيس الجمهورية فيها بالتشريع بأوامر في الظروف العادية تتع 
، فهذا الخلاف عالجه المؤسس الدستوري من خلال نص المادة ث خلاف بين غرفتي البرلمان بشأنهقانون المالية وحدو
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فبإستقراء ، 121-16من القانون العضوري  44من الدستور ويبين تفاصيل تطبيقها بالإحالة إلى نص المادة  146
) يوم من تاريخ إيداعه بحيث يصوت الس 75على قانون المالية  تتم في مدة أقصاها (أحكام المادتين يتبين أن المصادقة 
، لكن ) يوم20يصادق عليه في أقصى مدة (رسل بعدها فورا لس الأمة ل) يوم لي47الشعبي الوطني في مدة أقصاها (

بتعيينه أو رئيس الحكومة حسب الحالة قد يحدث خلاف بين غرفتي البرلمان بحيث وجد الحل بتدخل من الوزير الأول 
، فإذا إستمر ) أيام لحل الخلاف الحاصل08مدة (لجنة متساوية الأعضاء تضم أعضاء من كلا الغرفتين وتتاح لهم 

 ذلإصدار قانون المالية بأمر ويأخ الخلاف بعدم المصادقة نكون بذلك أمام حالة من حالات تدخل رئيس الجمهورية
، فتدخل رئيس الجمهورية بذلك يكون نظرا لخصوصية وأهمية قانون المالية وذلك لإرتباطه انون الماليةالقوة القانونية لق

   .، وكبح عرقلة البرلمان من جهة أخرىققهاالشديد بالمصلحة العامة التي يح
 2عاديةأما بالنسبة للظروف الإستثنائية فقد تواجه الدولة ظروفا يصعب على السلطات مباشرة مهامها بطريقة  

الذي يسلكه المسار  ، وفي ظل توقع هذه الظروف عالج المؤسس الدستوري النهجتشريعيةخصوصا السلطة التنفيذية وال
بصفته حام الدستور متى في الحالة الإستثنائية ، فمنح رئيس الجمهورية التدخل عن طريق التشريع بأوامر الدستوري لها

بحيث أدرج المؤسس ، من التعديل الدستوري سالف الذكر 98المادة  توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها في
من طرف رئيس الجمهورية ممنوح ة ) يوما وجعل تقرير هذه الحال60( أقصاهاالدستوري شرط المدة المقررة بــــ

 بشرط واقف وهو الإستشارة الإلزامية لكل من رئيس مجلس الأمة ورئيس الس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة
المؤسسات الدستورية في حفاظا على إستقلال الأمة و الدستورية والإستماع إلى الس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

وجب أ، فاع هذه الأعمال لرقابة الدستوريةهو إخض 2020، فالجديد الذي حمله التعديل الدستوري لسنة الجمهورية
بعد إنقضاء المدة على المحكمة الدستورية لإبداء  إتخذهالتي المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية عرض القرارات ا

الناشئة ؟وما الآثار المترتبة على المراكز القانونية  كانت غير دستوريةلكن السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا  .الرأي بشأا
  .عنها؟

 :ممارسته للسلطة التنظيميةولية وإبرام رئيس الجمهورية المعاهدات الد-2- 1- 1-2
وهو من يبرم ويصادق على المعاهدات الدولية وذلك  يجسد رئيس الجمهورية الدولة داخل البلاد وخارجها

، فالمعاهدات الدولية حسب ما ورد تعريفها في 2020التعديل الدستوري لسنة من  - 12-المطة  91حسب نص المادة 

                                                             
، يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية 2016غشت  15في المؤرخ  12-16القانون العضوي رقم  -1

  .60، ص 2016 غشت 28الصادرة في  50عدد  ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبينهما وبين الحكومة، 
) يوما 30التي حددت لرئيس الجمهورية أن يقرر حالة الطوارئ وحالة الحصار لمدة أقصاها ( 2020من التعديل الدستوري لسنة  97وفق المادة  - 2

مة حسب الحالة ورئيس بعد إجتماع الس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس الس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكو
قيد نوعا من المحكمة الدستورية ، بحيث لا يمكن تمديد الحالتين إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه ، وبالتالي يكون بذلك المؤسس الدستوري 

ؤسس الدستوري ذا لتحقيق ورسم الصلاحيات الممدودة لرئيس الجمهورية في هذه الحالات التي لم تكن تخضع لقيد زمني من قبل وحسنا ما فعل الم
  معالم مبدأ الفصل بين السلطات بأكثر وضوح.
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تفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة الإهو "  "المعاهدة" يقصد بـ 1969الفقرة "ب" من إتفاقية فيينا  02المادة 
مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته 

صادقت  ،وفق قواعد القانون الدولي العام عد هذه الإتفاقية اللبنة الأساسية لعلاقة الدولة باتمع الدوليفت .1الخاصة "
، فما أقره المؤسس الدستوري أن هناك معاهدات دولية تدخل حيز 2222-87 الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم

، لكن بعضها الآخر لا يمكن المصادقة عليها إلا بموافقة البرلمان قيع عليها من طرف رئيس الجمهوريةالتنفيذ بمجرد التو
 ،الهدنة اتفاقيات على الجمهورية  رئيس  يصادق" 2020وري لسنة التعديل الدستمن  102وذلك حسب نص المادة 

فهذا النوع من المعاهدات وجب إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وإبداء رأيها فيها ثم   ".السلم  ومعاهدات
يعرضها على البرلمان لتتم المصادقة عليها، فأهمية هذا الإجراء يبعث على تفادي النتائج السلبية التي قد ترد على العلاقات 

من جانب موضوعات تلك المعاهدات والإتفاقيات لإرتباطها وضبطها أيضا  3الدولية من جراء التصديق عليها مباشرة
 ،، فتصويت البرلمان بشأا يكون دون تعديل ودون تصويت على موادها بالتفصيل4الشديد بإستقلال وسيادة الدولة

أصبحت تلك الف الذكر، فمتى تم التصديق عليها س 12-16من القانون العضوي  38دة وهذا حسب نص الما
إضافة إلى ما سبق ف ،2020التعديل الدستوري لسنة من  154مو على القانون وذلك حسب نص المادة المعاهدات تس

، فقد ظهر مدلول المصطلح لائحة ''تنظيم'' في فرنسا عن طريق الملك " مارسة سلطته التنظيميةبميمنح لرئيس الجمهورية 
، لتشهد بعدها تطورا من خلال 5حماية أملاكهالقرارات التي يصدرها بغرض  شارل العاشر" بحيث كانت تدل على

، فقد إختلف الفقه الدستوري حول م1958لحالي من خلال دستور فرنسا الثورة الفرنسية وبدأت تظهر بمفهومها ا
فمنهم من إعتبرها لوائح وآخرون إعتبروها تشريع فرعي ومنهم من إعتبرها قرارات إدارية ، تحديد تعريف دقيق لها 

ا  القدرة على إصدار ن بين تعاريف السلطة التنظيمية الممنوحة لرئيس الجمهورية منهم من عرفها على أ، فم6تنظيمية
، التي تتمتع ا سلطات أخرى غير البرلمان سواء كانت هذه السلطات مركزية أم محلية  ومنهم من إعتبرها قواعد عامة

ذا ما رجعنا إلى المؤسس الدستوري نجد أن هذه السلطة أشار فإ ،7أا السلطة التي تمارس عن طريق المراسيم الرئاسية
منه ليتمتع  -6-في المطة  91إليها في إضطلاع رئيس الجمهورية على توقيع المراسيم الرئاسية وذلك حسب نص المادة 

                                                             
  .1980يناير  27ودخلت حيز النفاذ في  1969مايو  23الفقرة "ب"من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عرضت للتوقيع في  02المادة  -1
يتضمن الإنضمام مع التحفظ إلى إتفاقية فيينا لقانون  1987أكتوبر 13الموافق لـ 1408صفر  20المؤرخ في  222-87أنظر المرسوم  -2

  .1571، ص 1987أكتوبر  14الصادرة في  42عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، 1969مايو  23المعاهدات المبرمة في 
  .126، ص 2008مارس ،04العدد ،03الدجامعة بسكرة،  ،مجلة الإجتهاد القضائيالعام رشيدة، الرقابة السياسية على دستورية القوانين،  - 3
  .157، ص 2008مارس ،04العدد ،03الدجامعة بسكرة،  ،مجلة الإجتهاد القضائيلشهب حورية،الرقابة السياسية على دستورية القوانين،  -4
 مجلة دراسات وأبحاثلإختصاص السلطة التنفيذية في عملية إنتاج المعايير التشريعية،  الس الدستوريتأمين  بن زيان أحمد،و ة عبد العاليحاح - 5

  .359، ص 2018سبتمبر السنة العاشرة، ،03العدد ،10الدجامعة الجلفة،  ،الة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية
 جامعة بسكرة،، مجلة العلوم الإنسانية، 2008السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة  م شوقي،يعيش تما - 6

  .41، ص 2015سبتمبر ،41العدد
تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم  في العلوم القانونية، اجستيرمذكرة م ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ،ذوادي عادل - 7

  .17ص ،2012/2013 ، الجزائر،باتنةالحاج لخضر السياسية، جامعة 
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 رئيس يمارس" 2020التعديل الدستوري لسنة من  141رئيس الجمهورية بإتساع اال التنظيمي له حسب نص المادة 
 يعود الّذي التنظيمي في اال القوانين تطبيق ، يندرج للقانون المخصصة غير المسائل في  التنظيمية  السلطة الجمهورية

وذا يكون المؤسس الدستوري أقر العديد من مجالات التشريع لرئيس  .الأول أو لرئيس الحكومة حسب الحالة" للوزير
تمثيل الدولة كما تعتبر ركائز له أن يستند إليها من أجل حمايته للدستور و، ف على إختلافهاليواجه ا الظرو الجمهورية

  .ن خلال النقطة الموالية، لتبقى إمتيازاته الإجرائية المتعلقة بالتشريع المسألة التي سنتطرق إليها مفي الداخل والخارج 
  الإجرائية المتاحة لرئيس الجمهورية في مسار التشريع :  إلإمتيازات - 2- 1-2

، تنوعت بين إعتراضه عن القوانين التي خص ا من الجانب الإجرائيمنح رئيس الجمهورية بجملة من الإمتيازات 
من طرف  الدستورية صفة الإلزامية للمخاطبين به وتمارس عليه الرقابة ذليأخللقانون وأخرى بإستئثاره بسلطة إصداره 

  .الفاعلين فيها
  :انون عن طريق طلب قراءة ثانية لهالإعتراض على الق-1- 2- 1-2

 القراءةقد يعترض رئيس الجمهورية على القانون الذي صادق عليه البرلمان وفق آلية ممنوحة له دستوريا هي طلب 
نجدها  2020التعديل الدستوري لسنة من  149، هذا بدليل نص المادة نون المصوت عليه من طرف البرلمانالثانية للقا

) 30يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء قراءة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين(تنص على أنه ''
) أعضاء الس 2/3، وفي هذه الحالة لا تتم المصادقة على القانون إلا بأغلبية ثلثي (ا الموالية لتاريخ المصادقة عليهيوم

فهذه الآلية تسمح لرئيس الجمهورية من إعادة النظر التي يراها بأا لا تتوافق مع  ".عضاء مجلس الأمةشعبي الوطني وأال
، فهو بذلك يتصدى للبرلمان في إعادة النظر بمطابقته للدستور د يشوا إنحراف تشريعي في هدفهاالدستور أو التي ق

 الدستورية تكلف المؤسساتالتي تبين أن " 2020الدستوري لسنة  التعديلمن  184مستندا بذلك على نص المادة 
 المادية الوسائل إستخدام كيفية وفي مع للدستور، والتنظيمي التشريعي العمل مطابقة في بالتحقيق الرقابة وأجهزة

اللجوء لهذا الإجراء فالغرض  ، كما أن عنصر الكفاءة لأعضاء البرلمان دور مهم في مدىوتسييرها " العمومية والأموال
أنه يوجد بين يؤكد على " Barthelemyفنجد الأستاذ  ،تقويم العمل التشريعي إذ يقترن بمدى كفاءة مكوناته منه

كفاءة فال، 1" أصغر المقاطعاتأعضاء البرلمان الفرنسي من لا يصلح للعمل في أية وظيفة من الوظائف الصغيرة في
التشريعية للبرلمان بإنتاج جودة القاعدة القانونية لها تأثير كبير للجوء رئيس الجمهورية لهذا الإجراء ، الأمر الذي تم 

) مرشحي القائمة 1/3تداركه من خلال إشتراط أن يكون في قائمة إنتخاب أعضاء الس الشعبي الوطني أن يكون (
  نتخابات الأخير.في قانون الإ 2على الأقل مستوى تعليمي جامعي

  : رئيس الجمهورية  بإصدار القوانينإستئثار  -2- 2-2- 1 
التعديل من  78المادة  تنص عليهامن خلال إصدار رئيس الجمهورية للقوانين تتحقق القاعدة الدستورية التي 

 ،بالطرق الرسمية"، لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها "لا يعذر بجهل القانون 2020الدستوري لسنة 
                                                             

  .140ص ،مرجع سبق ذكره محمد سالمان عبد العزيز، -1
،المتضمن القانون العضوي لنظام  2021مارس  10الموافق لـــ  1442رجب  26المؤرخ في  01-21من الأمر  191/03أنظر المادة 2

  .2021مارس  10،الصادر في 17الجريدة الرسمية،عددالإنتخابات ،
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، فالإصدار هي عملية تكمل عمل 1لا تكليف إلا بمعلوم" تتحقق أيضا القاعدة الأصولية "فالقانون ما لم يتم صدوره لا
–أن الموافقة من طرف البرلمان تؤدي إلى أمر بالتنفيذ ير بذلك الفقيه كاري دومالبرغ ''، فيشة التشريعيةالبرلمان في العملي

) يوم من تاريخ تسلمه 30فالمدة المحددة لإصدار القانون المصوت عليه يكون في أجل ( ،2أمر بالنشر '' - أمر بالإصدار
إلا أنه يطرأ على المدة المقررة  ،سالف الذكر 2020التعديل الدستوري لسنة من  148/01إياه حسب نص المادة 

التعديل الدستوري من  148/02ص المادة لإصدار القوانين إستثناء بحيث بين المؤسس الدستوري ذلك من خلال ن
المحكمة  ،أدناه 193 المادة في المنصوص عليها السلطات من سلطة أَخطَرت إذا  أنه غيربحيث تنص على " 2020لسنة 

 المادة الشروط الّتي تحددها وفق المحكمة الدستورية ذلك في تفصل حتى الأجل يوقف هذا صدور القانون  الدستورية قبل
  ."أدناه 194

كما يتبين من خلال ذلك بأن رئيس الجمهورية إضافة إلى كونه خص بطلب القراءة الثانية يسمح له أيضا  
إخطار المحكمة الدستورية قبل إصداره للقانون في حالة تفاديه اللجوء إلى إعتراضه عن طريق مارسة حقه الدستوري بم

  عليه.
ة فالجدير بالبيان هو أن إصدار النص القانوني ودخوله حيز التنفيذ يؤسس لفاعلين جدد في ممارسة الرقاب 

، إذ يحركها الأفراد عن طريق ة القوانين، متمثلا في الرقابة البعدية على دستوريالدستورية وصورة أخرى من صورها
المكفولة لهم دستوريا وفق آلية الدفع بعدم الدستورية  القضاء المركزي بمواجهتهم النص الذي يهز الحقوق والحريات

- 18ويبين شروطها وكيفية ممارستها القانون العضوي  2020التعديل الدستوري لسنة من  194نص المادة ب ذلكو
163.  
  :الرقابة الدستورية فعاليةمركز رئيس الجمهورية كجهة مؤثرة على  -2

، لكن ما يثبته الواقع العملي هو إرجاح كفة السلطات مع بعضها في الدولةوازن لطالما ثار الإشكال حول مدى ت
كيف ، ففي هذا الجانب من البحث سنبحث في رئيس الجمهورية على باقي السلطاتالسلطة التنفيذية وبالأخص 

أو التوسيع  هاإقرار ول، لأنه لا يثور السؤال حالرقابة الدستورية فعاليةعلى المركز القانوني لرئيس الجمهورية  ينعكس 
فلتبيان ذلك سنتطرق إلى  ؟ا، لكن السؤال يثور حول مدى فاعليتها وتحقيق الأهداف المسطرة بشأمن جهات ممارسيها

في النقطة التشريعي والإجرائي  هيإختصاصالرقابة الدستورية من جانب  فعاليةرئيس الجمهورية على ل المركز القانوني تأثير
رئيس الجمهورية على الجهاز الرقابي من خلال تبيان مظاهره للتبعية المركز القانوني لنتطرق إلى تأثير سكما  ،الأولى

                                                             
  .67ص ،2007، الجزائر ، دارالخلدونية،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانخرباشي عقيلة،  -1
، الجزائر جامعة يوسف بن خدة، كلية الحقوق، ، أطروحة دكتوراه في الحقوق،الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية لجلط فواز، - 2

  .109ص ،2014/2015
 الرسميةالجريدة ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 2018سبتمبر سنة  02مؤرخ في  16- 18القانون العضوي رقم  -3

  .12-10، ص ص 2018سبتمبر  5الصادرة بتاريخ  54عدد ، للجمهورية الجزائرية



2020 لسنة الدستوري التعديل ظل في الدستورية الرقابة فعالية على الجمهورية لرئيس القانوني المركز تأثير مدى  
 

390 
 

كيفية تدارك ذلك المؤسس الدستوري من خلال التعديل  وإلىوالتجاوز بالنسبة للأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية 
  . 2020الدستوري 

ه التشريعي يجانب إختصاص الرقابة الدستورية من فعاليةرئيس الجمهورية على ل المركز القانوني تأثير - 2-1
  :والإجرائي

فالرقابة على دستورية ، من الجانب التشريعي أو الإجرائي تنوعت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية سواء
 لكي تتحقق سيادته لابد من إخضاعف، 1القانونالقوانين وفقًا لما تستدعيه الدولة القانونية ومبدأ المشروعية هو سيادة 

في مدى خضوع الأعمال التشريعية الصادرة عن  ركزوعليه سن، وريةللرقابة الدست الهرمي اكل القوانين بشتى تدرجه
رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية، وما هي جملة الإشكالات المثارة حول إعمال رئيس الجمهورية لإختصاصه 

  .الرقابة الدستورية فعاليةلتأثير على الإجرائي ذو ا
الرقابة  فعاليةالإشكالات المتعلقة بالجانب التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية وإنعكاساا على  - 1- 2-1

 : الدستورية 
التأثير ت السلطات الممنوحة له ذاعن طريق تعددت هي االات التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية سواء بالتشريع أو 

؟ الأمر الذي ل هل البرلمان أم رئيس الجمهوريةل عن من هو صاحب الإختصاص الأصيؤساالت ، حتى أصبحعلى مساره
  ؟اليتهافلها أن تؤثر على فعوبالتالي  ؟ينعكس عن مدى خضوع الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية

  : بالنسبة للأوامر التشريعية -1- 1- 2-1
الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية إخضاع دأب المؤسس الدستوري إلى تفعيل الرقابة الدستورية من خلال 

) 10، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (للمحكمة الدستوريةلإخطار الوجوبي للرقابة الدستورية عن طريق ا
على كل غرفة من  إتخذهاالتي  ضا بعرض الأوامر، وألزمه أي2020من التعديل الدستوري  142نص المادة أيام  حسب 
فبإستقراء نص ، تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمانا على أن له لتوافق عليهالقادمة دورة بداية الالبرلمان في 

ن عرضها على فلابد له م ها في الظروف العاديةذالمادة يتضح القيد الدستوري الوارد على الأوامر التشريعية التي إتخ
سنى له أن يوافق عليها أو يرفضها، وإذا كان خلاف ذلك تعد ، إذ يعد مظهر من مظاهر تكريس سيادته ويتالبرلمان
فالواضح من يثور حول أي دورة يقصدها المؤسس الدستوري العادية أم الإستثنائية ؟ الذي كان الإشكال  وأى، لاغية

لكن يبقى السؤال  ،عادية كانت أم إستثنائية يتم عرض الأمر ليصادق عليها" أي نص من خلال عبارة "أول دورة لهال
سالف الذكر نجد أن الأوامر التي  12-16من القانون العضوي  37؟ فبالرجوع لنص المادة المصادقة عليها يةكيففي 

، على أنه يقبله جملة وتفصيلا أو لى النص كاملاتعرض على البرلمان تخضع للتصويت دون مناقشة ويتم التصويت ع

                                                             
، 2العدد  ،05الدالمركز الجامعي النعامة، ، مجلة القانون والعلوم السياسيةدولة القانون بين أولوية الحق وأولوية القانون،  بلحمزي فهيمة، -1

  .87، ص 2019
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من الدستور التي تؤكد على أن كل مشروع قانون أو إقتراح  145يرفضه جملة وتفصيلا وهو ما يتنافى مع نص المادة 
ما فيجد البرلمان نفسه  ،حتى تتم المصادقة عليهقانون يكون محل مناقشة من طرف الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

  .يتعليه إلا التصو
حول طريقة توظيف رئيس الجمهورية هذا الحق آخر ، ليثور تساؤل  يقف الأمر عند هذه المسألة فقطلا

ستحسن عرضها على البرلمان لأنه يعبر ي التي كانوغير إستعجالية وامر التي هي على سبيل المثال فسنستعرض جملة من الأ
عقد في اليوم الموالي مارس ودورة البرلمان الربيعية ست 01كان في ، 011-2000عن سيادة الشعب فصدور الأمر رقم 

سابقا لم تشترط الإستعجال، لكن  142أو بالأصح الضرورة في ذلك لأن المادة  صدار الأمر فما الإستعجال في ذلكلإ
وهو الآخر صدر قبل ، 032-02ضف إلى ذلك صدور الأمر رقم  تبقى الضرورة من القواعد العامة للتشريع بأوامر،

) أوامر خلال أسبوع واحد بعد إختتام الدورة 07( توقيعه على سبعكذا و ،أيام قلائل عن إفتتاح دورة البرلمان الربيعية
 كليةًصادق البرلمان عليها  2003أكتوبر  08الربيعية دون وجود أي ضرورة تستدعي ذلك، إلا أن الجلسة البرلمانية في 

من  ومارس أيضا تعديلا على كل، 3دولة خصوصا الإقتصادية والإجتماعيةمما قد تؤثر على المؤسسات الحيوية في ال
وتم عرضهما على البرلمان فصادق  05/025وقانون الأسرة بموجب الأمر  05/014قانون الجنسية بموجب الأمر 

الفعالية هو إعطاء  2020فما سيحققه التعديل الدستوري لسنة لذا  ،عليهما جملة وتفصيلا بدون مناقشة أو إعتراض
قبل عرضها رقابة قبلية وجوبية من طرف رئيس الجمهورية  ى هذه الأوامرللرقابة الدستورية أكثر من قبل إذ تمارس عل

تمارس عليه و المعارضةوا البرلمانيين ، وبعد التصويت عليها تراقب من طرف الجهات المحددة دستوريا خصوصعلى البرلمان
  .وريةالدستآلية الدفع بعدم  رقابة بعدية وفق

 : الدولية وممارسة سلطته التنظيميةبالنسبة لإبرامه المعاهدات  -2- 1- 2-1
  من 190/02بخصوص المعاهدات الدولية تمارس عليها رقابة إختيارية قبل المصادقة عليها حسب نص المادة  
دستورية المعاهدات قبل "يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن التي تنص على أنه  2020الدستوري لسنة  التعديل 

وبالتالي ما يفهم من نص المادة أا بعد التصديق عليها لا تخضع لأي رقابة دستورية سواء قبلية  ،" ...التصديق عليها

                                                             
العدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية ، المتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها،2000مارس  01المؤرخ في  01-2000الأمر  - 1

  .3، ص 2000مارس  02، الصادرة في 09
للجمهورية  الجريدة الرسمية، 2001نوفمبر  10يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات  ،2002فبراير  25في  ؤرخالم 03-02الأمر   -2

  .26، ص 2002فبراير  28في  صادرة، ال15العدد الجزائرية، 
كلية  فرع قانون دستوري،، في القانون العام ماجستير، مذكرة آليات الرقابة على الأوامر الرئاسية في الدستور الجزائري رزاقي عباس، - 3

  .13ص ،2013/2014، الجزائر، 1 جامعة الجزائر الحقوق،
، ةالمتضمن قانون الجنسية الجزائري 1970ديسمبر  15المؤرخ في  86-70يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2005فبراير 27المؤرخ في  01- 05 الأمر - 4

  .18-15، ص ص 2005فبراير  27الصادرة في  15العدد ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية
الجريدة  ،المتضمن قانون الأسرة،1984جوان  09،المؤرخ في 11-84نون رقم ، يعدل ويتمم القا2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر  -5

  .23-18، ص ص 2005فبراير  27الصادرة في  15العددللجمهورية الجزائرية،  الرسمية
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من ضف إلى أن المؤسس الدستوري ،  تور وإعلائه في الدولة القانونيةكانت أم بعدية وهو ما يتناقض مع مبدأ سمو الدس
ت الهدنة يوقع رئيس الجمهورية إتفاقيامن التعديل الدستوري سالف الذكر التي تنص على أنه" 102لمادة خلال نص ا

ة بشأن الإتفاقيات المتعلقة "يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستوري )02وفي فقرا الثانية( ،"ومعاهدات السلم
يك الرقابة الدستورية أو المطابقة رية؟ فهذا مستبعد لأن تحرابة دستوفما طبيعة هذا "الإلتماس" هل يقصد به رق ،"ما

عرض تلك ليبقى السؤال مطروح؟ بحيث وجب  ،أو غير مباشريكون وفق آلية واحدة فقط هو "الإخطار" سواء مباشر 
  .من البرلمان لتوافق عليها صراحة الإتفاقيات فورا على كل غرفة

التصديق يطرح التساؤل عن مصير المعاهدات التي يبرمها رئيس فربط المؤسس الدستوري المعاهدات الدولية ب
ممارسة الرقابة الدستورية  ، وهل تعد كلها دستورية في ظل غيابوموافقة البرلمان عليها مهورية ولا تكون محل إخطارالج

، فرئيس عديلوادها بالتفصيل ولا محل أي ت، وذلك من خلال أن جعلها المشرع بأن لا تكون محل تصويت على معليها
الجمهورية من خلال مرحلة التفاوض هو على دراية مسبقة بأن يقوم البرلمان على الموافقة عليها ويظهر ذلك من خلال 

منه يتضح أن تكليف  01فحسب المادة ، 1المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية 403- 02المرسوم الرئاسي رقم 
، ومن بين مهامها عمليات إعداد ية وهو من يعين الوزراء والسفراءالجمهورالوزارة يتم تحت السلطة العليا لرئيس 

من ذات المرسوم فمن غير المنطقي  03المطة  06المعاهدات والإتفاقيات والإتفاقيات الدولية وذلك حسب نص المادة 
  .بالعمليات السابقة على التصديق بأن لا يكون على دراية

 لاا جد واسعة ولم يقيدها المؤسس الدستوري بدون قيد الأمر الذي يؤكد بأنأما بالنسبة للتنظيمات فنجد مجا 
النظام السياسي في الجزائر عمل على التضييق من إختصاصات السلطة التشريعية وطوق حركتها مع أا توصف بصاحبة 

مما نتج عنه إنقلاب وعكسية  وتم تغليب التنظيم على التشريع، 2السيادة في حين عمل على تقوية السلطة التنفيذية بذلك
القاعدة الأصلية التي تقول بأن الأصل العام هو إطلاق سلطة البرلمان والتقييد هو الإستثناء  لتحل محلها أن الأصل تقييد 

 2020لكن ما يحسب للمؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة  ،3سلطة البرلمان وإطلاقها هو الإستثناء
من ذات التعديل  190اعدة بحيث أصبح التنظيم يخضع للرقابة الدستورية وهي من مضامين المادة هو ضبط هذه الق

وبالتالي تبقى المدة متاحة من تاريخ نشرها  شهربحيث يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال 
توري من التعديل الدس 195و 193نص المادتين بممارسة الرقابة الدستورية بنوعيها بتحريك الفاعلين فيها من خلال 

                                                             
مهورية للج الجريدة الرسمية ،، المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية2002نوفمبر  26المؤرخ في  403- 02المرسوم الرئاسي رقم  -1

  .16-6، ص ص 2002ديسمبر 01الصادرة في  79العدد  الجزائرية،
كلية  علوم في القانون العام،دكتوراه رسالة لنيل  ،الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائري ميمونة سعاد، -2

  .105، ص2015/2016الجزائر،  بكر بلقايد تلمسان، جامعة أبي الحقوق والعلوم السياسية،
  .228ص ،2007، الجزائر، دار بلقيس ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، مولود ديدان - 3
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، تبقى الرقابة البعدية على دستورية القوانين قائمة متى تحققت شروط آلية الدفع بعدم وإذا إنقضت المدة 2020لسنة 
  .2020الدستورية بعدما كانت محل إخطار غير مباشر للنص التشريعي فقط قبل التعديل الدستوري لسنة 

  الإشكالات المتعلقة بالجانب الإجرائي الممنوح لرئيس الجمهورية وإنعكاساا على فعاليتها:- 2-2
التي يتعدى تأثيرها إلى  ،تثير الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية من الجانب الإجرائي العديد من الإشكالات

بممارسة هذا الحق ليقف الإجراء حجر عثرة  حد من صلاحيات هيئات أخرى مخولة دستورياالرقابة الدستورية وي فعالية
  .ا التأثير يختلف بإختلاف الإجراءأمامها فنجد هذ

  :إنعكاساته على الرقابة الدستوريةالثانية و قراءةالإشكالات المرتبطة بطلب ال - 1- 2-2
من سيادته يعد هذا الإجراء الممنوح لرئيس الجمهورية تدخلا صارخا للصلاحيات المخولة للبرلمان فهي ز 

السلطة  ، فما كان يراه الفقيه مونتسيكيو في هذا الصدد هو تأكيده على أنتيجة معها على الرقابة الدستوريةوبالن
 سلطة في التدخل لها ليس القوانين وأن تنفيذ هو التنفيذية السلطة جوهر عمل للبرلمان وأن أصيل إختصاص التشريعية

إذ هذا الإجراء يؤثر بطريقة مباشرة على مسار التشريع والمراكز ، 1القوانين على الإعتراض لها حق يبقى البرلمان وإنما
 50ادة وفق الم 1963القانونية المتعلقة به  فمع إنعدام التسبيب لهذا الإجراء وهو الشرط الذي كان ينص عليه دستور 

حتى  ، لكن مع إنعدامهطرف رئيس الجمهورية ة المقدمة من، فالتسبيب يسمح للبرلمان بمعالجة النقاط المثارة في الرسالمنه
، فتكمن خطورا الرقابة الدستورية فعاليةفإن أثره يتعدى مداه من البرلمان إلى  2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 

، فما يراه الأستاذ عبد االله بوقفة في هذا الصدد هو أنه توجه الرئيس على حساب التشريع في أن تكون وسيلة تغليب
  .2بطلب القراءة الثانية قد أدرك رئيس الجمهورية أن التوجه التشريعي لا يتماشى مع ما تراه السلطة التنفيذية أو الحزب

وبالتالي فهو ذا الإجراء لا ينال من النص التشريعي وإنما لفت إنتباه البرلمان لإجراء تعديل النص بما يتماشى مع  
يعمل على إجراء التعديل على النص بما يوافق رئيس الجمهورية وليس لإعتبار المصلحة  فالبرلمان ،3أهواء السلطة التنفيذية

وقد ينتج عنه عزوف كلا من  4لتطلعاته التي هي من واجباتهاؤل أين وفاءه لثقة الشعب والعامة ليطرح أمامه التس
رية خصوصا إذا كانت مكوناته تمثل البرلمانيين و المعارضة على حد سواء من ممارسة حقهم في إخطار المحكمة الدستو

قراءة ثانية له وتم ى لهم ممارسة الرقابة الدستورية في نص طلب رئيس الجمهورية تتوافق وإرادة الرئيس فأن رئاسيةأغلبية 
الفقيه وبالتالي نكون أمام المساس بمبدأ أساسي في قيام الدولة القانونية وهو مبدأ الديمقراطية الذي عبر عنه  التصويت عليه

إذ يؤكد  بأن '' المعارضة هي قوام الديمقراطية وأن العداء للأحزاب يخفي في طياته عداء للديمقراطية  Kelsen كلسن
                                                             

المؤسسة الجامعية الطبعة الأولى، ، - ترجمة محمد عرب صاصيلا- تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القوميةشوفالييه جان جاك،  -1
  .425ص ،1985، لبنان ،بيروت نشر والتوزيع،للدراسات وال

معهد الحقوق والعلوم  مذكرة ماجستير في القانون، ،1963السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري لعام  بوقفة عبد االله، -2
  .139ص ،1997، الجزائر، جامعة الجزائر الإدارية،

 في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراهأطروحة  ،التطور الدستوري الجزائريالسلطة التشريعية من خلال شريط وليد،  -3
  .266ص ،2011/2012، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

  .28-27، ص ص ، مرجع سبق ذكره2020يل الدستوري لسنة التعدمن   117أنظر المادة  -4
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الرقابة الدستورية من ناحية مباشرا وتحريكها من طرف الفاعلين فيها بحيث  فعاليةوبالتالي فالإجراء يحد من 1ذاا"
قابة القبلية وهو الأمر الذي ثبت من خلال إستقراء عدد الإخطارات التي شهدت يبعث العزوف عن تحريك أجهزة الر

 1998إلى  1989، فعلى سبيل المثال نجد أنه من الفترة الممتدة من ف الجهات التقليدية الممارسة لهاشحا بليغا من طر
ار حول مسألة مراقبة  خطر مرة واحدة من طرف رئيس مجلس الأمة فكان هذا الإخطنجد أن الس الدستوري أُ

، وأخطر مرة واحدة من طرف 1998قاعد لعضو البرلمان كان سنة دستورية القانون المتضمن نظام التعويضات والت
تجديد االس الشعبية الولائية سنة  إنتخابرئيس الس الشعبي الوطني من أجل مراقبة دستورية القانون المتضمن تأجيل 

19892.  
  :يةالإشكالات المرتبطة بسلطة إصدار القوانين و إنعكاساا على الرقابة الدستور - 2- 2-2

 الجمهورية رئيس  يصدر نجدها تنص على أنه " 2020التعديل الدستوري لسنة من  148بالرجوع لنص المادة  
  السلطات  من  سلطة  أَخطَرت  إذا أنه غير إياه تسلّمه تاريخ من إبتداء يوما   (30)  ثلاثين  أجل في القانون 

  فصلت  حتى  الأجل  هذا  ، يوقفالقانون  صدور  قبل  ،كمة الدستوريةالمح الآتية 193 المادة  في  عليها  المنصوص
وبالتالي نجد أن المؤسس الدستوري  ،" يةالآت194  المادة   تحددها  الّتي  الشروط  وفق كمة الدستوريةالمح ذلك  في

فصل المحكمة تللنص فيمتنع عن الإصدار إلى أن  رئيس الجمهورية يقف على شرط الإخطار في أجل صدورهيجعل 
يتسنى لرئيس الجمهورية إصدار النص إذا لم يتزامن مع ) يوم "30ر، لكن عبارة "في أجل (الدستورية في الإخطا

قبل التعديل الدستوري لسنة الأجل هذا ام ، فإصدار القانون قبل تممه به وخصوصا في حالة الإستعجالالإخطار وإعلا
دد لذلك من الذي كان محعلى ممارسة البرلمانينن للرقابة الدستورية فإذا ما عرضنا النصاب يؤثر سلبا  كان 2020

) نائبا من الس 50نجدها محددة بــ ( 2016من التعديل الدستوري لسنة  سالفة الذكر 187لال نص المادة خ
ل ، فقد يستحيالصريح المحفوف بقيود ضمنية ) عضوا من مجلس الأمة فيكون بذلك الإعتراف30الشعبي الوطني أو(

  . إيجاد معارضة منظمة ليتحقق ذلك، فمن جهة الس الشعبي الوطني لم يرقى إلىبلوغ هذا النصاب لكلا الغرفتين
من الدستور أن تشكيلة  03و 02الفقرتين  118فة الثانية فنجد أنه بالرجوع إلى نص المادة بالنسبة للغرأما  

) الأعضاء عن طريق الإقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من 2/3ثلثا ( إنتخابمجلس الأمة يتكون من 
) يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات 1/3بين االس الشعبية البلدية وأعضاء االس الشعبية الولائية ويبقى(

النصاب لإخطار  فشرط عضو 144يتكون من مثلا فإستنادا لهذه المعطيات نعلم أن مجلس الأمة   ،والكفاءات الوطنية
عضو فالنصاب كيف له أن  96 ) الرئاسي يبقى1/3عضو، فنرى عند إستبعاد الثلث( 30هو  لس الدستوريا

                                                             
  .22ص دون سنة نشر، مصر، ربي للنشر والتوزيع،، العالمعارضة أشرف مصطفى توفيق،  -1
، على الساعة 12/05/2021تم الإطلاع عليه بتاريخ  ،1998إلى  1989لسنة  لس الدستوريحصيلة نشاط االس الدستوري،  -2

  على الرابط التالي:. وذلك 14:34
 http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/19890  
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هي مرتبطة بالنصاب فالبرلمانيين وبما فيهم المعارضة هم بين قيد النصاب وقيد المدة المتاحة لهم فكيف لهم  فالمدة؟ يتحقق
  .خطار وهم في سباق مع مخافة صدورهأن يحضروا رسالة الإ

هو تخفيض النصاب بالنسبة للبرلمانيين من  2020التعديل الدستوري لسنة في فما تم تداركه في هذه المسألة 
) عضوا 25) نائبا أو خمسة وعشرون (40( فيمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين 193/02نص المادة خلال 

 عن طريق إخطارللبرلمانيين ممارسة حقهم في الرقابة الدستورية سهل ت من مجلس الأمة فعلى الأقل التخفيض من النسبة
   ،1عد فيه المصلحة هي حماية الدستورالذي تالمحكمة الدستورية 

  
  
، فمثلا بالنسبة لس الأمة من شأا تحقيق هذا النصاب2ولايات جديدة  ) 10إستحداث العشر ( إضافة إلىف
الثلث الرئاسي من بين  رئيس الجمهورية إختيار وفرض المؤسس الدستوري على 144مقعد بدلا من  174 يضمأصبح 

الأمر الذي من شأنه تعزير الغرفة  ،الشخصيات والكفاءات الوطنية في االات العلمية والمهنية والإقتصادية والإجتماعية
 لإشكال الحقيقي في كل هذا هوليبقى ا .الثانية والبرلمان بصفة عامة تعزيز الوظيفة التشريعية والرقابية له وتحقيق   سيادته

  .طريق آلية الدفع بعدم الدستورية فعلى الأقل تمارس عليه رقابة بعدية عن ما مصير النص إذا لم يصدره رئيس الجمهورية
  :مظاهر للتبعية والتجاوز -الدستوري لساتأثير رئيس الجمهورية على  - 2- 2-2

تتمثل الرقابة الدستورية في وجود هيئة سياسية أو قضائية مهمتها النظر في دستورية القوانين فإذا وجدا غير  
في  ةستقلة يناط لها هذه المهمة متمثل، فتظهر أهمية تفعيل الرقابة الدستورية في وجود هيئة م3دستورية أعلنت بطلاا

بأهمية بالغة  2016من خلال التعديل الدستوري  الس الدستوريفقد عني وسابقا  .للجزائرالمحكمة الدستورية بالنسبة 
فتنوعت مظاهر التأثير على هذه الهيئة من طرف رئيس ، 4الدستور إحترام على بالسهر تكلّف مستقلة هيئة بإعتباره

  .الجمهورية
  :وشروط عضويتهية من خلال تشكيلته تبعية الس الدستوري لرئيس الجمهور إثبات-1- 2- 2-2

بحيث أصبح  ة الس الدستوريإلى التوسيع من تشكيل 2016لسنة عمد المؤسس الدستوري من خلال تعديله  
والنائب يعينهم رئيس ) أعضاء من بينهم الرئيس 04منه بحيث يضم أربعة ( 183عضو وفق نص المادة  12يضم 

) تنتخبهما 02( إثنان) ينتخبهما مجلس الأمة و02ثنان (إينتخبهما الس الشعبي الوطني و) 02إثنان (الجمهورية و
                                                             

كلية الحقوق،  تخصص القانون، علوم،رسالة دكتوراه  ،في حماية الحقوق والحريات مجال ممدود وحول محدود الس الدستوريدور ة، نطانبالي ف -1
  .373ص ،2010، الجزائر، جامعة تيزي وزو

المؤرخ في أول  79-84، يتمم المرسوم رقم   2021مارس 22الموافق لـ 1442شعبان  08المؤرخ في  117-21المرسوم الرئاسي رقم  أنظر- 2
 25الصادرة في  22عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، 1984أبريل  03الموافق لـ  1404رجب 
  .7، ص 2021مارس 

  .50ص ،2002، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحديثة للكتابدور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانونصليبا أمين عاطف،  -3
  ، مرجع سبق ذكره.01-16من القانون رقم  182/01المادة  - 4
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يظهر بداهة بأن هناك الس الدستوري ، فمن خلال عرضنا لتشكيلة الدولة) ينتخبهما مجلس 02إثنان (المحكمة العليا و
 تخابإنإذ يشمل أعضاءه السلطات الثلاث بالتساوي لكن هناك إحتمالية ، ن حقيقي بين الأعضاء المكونين لهتواز

   .النسبة لس الأمةالأعضاء من غرفتي البرلمان إما لإنتمائهم لتوجه رئيس الجمهورية أو من ضمن الثلث الرئاسي ب
القانونية لمكوناته فما يمكن قوله هو أن التساوي في العدد لا يعكس البتة مبدأ التوازن والدليل في ذلك أن المراكز 

لس ا، فإذا ما رجعنا إلى القواعد المحددة لعمل أربعة من بينهم الرئيس ونائبهين ، فرئيس الجمهورية يعليست متساوية
ه ، فهو من يوجمداولاته التي تكون محل الإخطار يلعب دورا محوريا في سير لس الدستوريانجد أن رئيس  الدستوري

أو أكثر لتحضير مشروع الرأي أو القرار وهو من يستشيره رئيس   الرقابتين وهو من يعين المقررله الإخطار لكلا
، كما أن مدة توليه مهمته أو في الظروف الإستثنائية الجمهورية في االات المحددة دستوريا سواء في الظروف العادية

حياده  يؤثر ذلك على ) سنوات وصوته مرجحا في مداولات الس في حالة تساوي الأصوات مما08هي بتمام (
  .وإستقلاليته

يؤدي أعضاء تنص على أنه '' 2016يل الدستوري من التعد 06الفقـرة  183كما أننا بالرجوع لنص المادة  
أقسم باالله العلي العظيم أن  :اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم حسب النص التالي لس الدستوريا''

ة تخضع لإختصاص ية المداولات وأمتنع عن إتخاذ موقف علني في أي قضيأمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سر
على عكس  1يتبين من خلال أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية دليل على أن هناك تبعية له عليهو ،''لس الدستوريا

وبالتالي ، 10672-58من الأمر  03ذلك بالنسبة لفرنسا بحيث اليمين يؤديه الأعضاء المعينين فقط وذلك حسب المادة 
 إختيار سلطات أن البديهي من حيث ،لس الدستوريا أعضاء تعيين في مكاا لها ليس الصدفة يمكن أن نقول بأن

  .3السياسية لأفكارها الميول ذوي من أشخاصا تعينس الأعضاء
هو التغيير من الطبيعة القانونية  ،2020لكن ما تداركه المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 

وتواكب التوجه الجدي  ،للجهاز الرقابي من مجلس دستوري نحو محكمة دستورية لتنتفي عنها صفة التبعية من جهة
لتفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين وفق آلية الدفع بعدم الدستورية التي يلعب فيها القضاء دورا مهما في 

من  186وهذا من خلال نص المادة  ،وفق تشكيلة مختلفة عن تشكيلة الس الدستوري أخرى من جهةتكريسها 
) 04أربعة (:  عضوا )12(تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر  إذ تنص على أنه" 2020التعديل الدستوري لسنة 

العليا من بين أعضاءها ، وعضو ) تنتخبه المحكمة 01عضو واحد(الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، يعينهم رئيس 
، تراع من أساتذة القانون الدستوري)أعضاء ينتخبون بالإق06(ستة نتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه، )ي01واحد (

                                                             
، مجلة دراسات وأبحاث ،2016ستوري الصادر عام بن جيلالي عبد الرحمان، إنتفاء إستقلالية المحكمة الدستورية الجزائري في ظل التعديل الد -1

  .137-136، ص ص 28عدد  ،09جامعة الجلفة، الد 
2-L’ordonnance N°58-1067 du 07 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le conseil 
constitutionnel (francais) version consolideé au 10 aout 2017. 

  .13ص ،2001لبنان، بيروت، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،المؤسسة ، المحكمة الدستوريةهنري روسيون،  -3
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على أن يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية اليمين  .يحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات إنتخاب هؤلاء الأعضاء..."
ة كما كان قبل التعديل كمة العليا الأمر الذي من شأنه يبعث إستقلاليته عن رئيس الجمهوريأمام الرئيس الأول للمح

بخصوص الأعضاء الستة من أساتذة القانون الدستوري تبقى العديد من التساؤلات حول التشكيلة فلكن ، 2020لسنة 
، في حين نجد أن نسبة القضاة الذين من تمثيله للمحكمة 1%83ية فنكون أمام نسبة إذا كانوا ذو ميول لرئيس الجمهور

فالطبيعة القانونية للمحكمة  16%م تفعل الرقابة الدستورية بالفصل في الإخطارات لا يشكلون سوى نسبة 
االدستورية تتناقض مع مكونا.  

  موقف الس الدستوري من رقابة الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية:  -2- 2- 2-2
تتجلى تبعية الس الدستوري لرئيس الجمهورية حتى من خلال موقفه من الإخطارات المقدمة له المتعلقة   

، فسنبين ذلك من خلال طرح أمثلة من الآراء الصادرة عنه فعلى سبيل المثال عمال التي يصدرها رئيس الجمهوريةبالأ
بحيث أراد المشرع العضوي مطابقة الفقرة  ،20162غشت سنة  11مؤرخ في  16/ر. ق.ع/ م. د/ 04رأيه رقـم 

 على مناقشة دون التصويت إجراء يطبق"سالف الذكر  12-16من القانون العضوي  38الأولى من نص  المادة 
فمع عدم تحديد "، الدستور من 142 المادة لأحكام وفقا للموافقة غرفة على كل الجمهورية رئيس يعرضها التي الأوامر

 الجمهورية رئيس يتخذها أن يمكن التي للأوامر المادة نفس من 4 الفقرة خصصعرضها على البرلمان الأوامر التي يجب 
 المستثناة والأوامر البرلمان، من غرفة كل على تعرض التي الأوامر بين التمييز من ورائها الاستثنائية، والتي يهدف الحالة في
/ر.ق.ع/ 08رقم  لس الدستوريالوارد في رأي ا وأكد على المشرع العضوي بأنه غفل عن التحفظ ،ذلك من

ويكون بذلك  من خلال رأيه يدعم المركز القانوني لرئيس الجمهورية بعدم عرض الأوامر الصادرة عنه في  993م.د/
على البرلمان وبالتالي من الرقابة الدستورية مستدلا على أن آراءه وقراراته ائية وملزمة لجميع  الإستثنائية الحالة

  .السلطات
كما أن هناك تباين واضح حول العهدة الرئاسية لأا مرتبطة برئيس الجمهورية فإذا ما رجعنا إلى الرأي رقم  

علـق بمشروع المت ،2008نوفمبر سنة  7الموافـق 1429ذي القعدة عام  9 ر. ت د / م د مؤرخ يف 01/08

                                                             
 إذا قسمنا هذه النسبة الخاصة برئيس الجمهورية في مدى تأثيره على المحكمة الدستورية فإذا أضفنا الستة لنسبة تعيينه الأربعة تصبح عشرة وبالتالي -1

  من نسبة تمثيله لأعضاء المحكمة الدستورية. %83نجد نسبة  10/12
يتعلـق بمراقبـة مطابقة القانــون العضــوي الذي يحدد تنظيم  2016غشت سنة  11في  ؤرخالم 16/ر. ق.ع/ م. د/ 04رأي رقـم  -2

للجمهورية الجريدة الرسمية الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستـــور، 
  .55-47، ص ص 2016 غشت 28الصادرة في  50عدد  الجزائرية،

3- والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم  1999فبراير سنة  21المؤرخ في  99/ر.ق.ع/م.د/  08الدستوري رقم  لسرأي ا
 15 عدد للجمهورية الجزائرية،الجريدة الرسمية ، الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

  .12-4، ص ص 1999مارس  09الصادرة في 
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الرئاسية خمس  لعهدةمدة اـــ "المتعلقة ب  74المادة  صنفبخصوص  1القانـون المتضمن التعديـل الدستـوري
 إعتبارا ":على توري بفصله في الإخطار بناءافإستند الس الدس ،رئيس الجمهورية إنتخابيمكن تجديد  ،) سنوات05(

رئيس الجمهورية بغرض منح السيادة  إنتخابيهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية من الدستور،      74/2أن تعديل المادة 
من الدستور، هو  6أن الشعب، بمقتضى أحكام المادة  إعتباراو ،، وتمكين التعبير عنها بكل حريةالشعبية مدلولها الكامل

، يمارسها عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه وطنية التي هي ملك للشعب دون سواهوأن السيادة المصدر كل سلطة، 
يدعم قاعدة حرية الشعب  74أن تعديل المادة  إعتباراو من الدستور ) 3( الفقرة 7المنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادة 

قراطي الذي يقتضي بأن يمالعادي للنظام الدويعزز السير من الدستور،   10في اختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة 
الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية ، إلى حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها

   .تأدية هذه العهدة، ويقرر بكل حرية، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه
 2016يناير  28الموافق  1437ربيع الثاني  18ر.ت د/م د المؤرخ  في  16/01رقم الرأي وبالرجوع إلى 

رئيس الجمهورية  إنتخاب فيما يخصفبنى الس الدستوري رأيه  2بمشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوري المتعلق
من  مبدأ التداول الديمقراطيتكريس  لىيهدف إ 2الفقرة  74 لمادةأن تعديل ا إعتبارا " على أساس أنه مرة واحدة فقط

من الديباجة، وترسيخ هذا  12واحدة فقط تجسيدا لمضمون الفقرة  لمرةإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية تحديد  لالخ
قراطي يشكل دعامة أساسية يممبدأ التداول الدأن  إعتباراو، 178 لمادةا إدراجه في لالومة من خالمبدأ بإعطائه طابع الديم

تعزز النظام  لاتأن هذه التعدي إعتباراو ،م الديمقراطية ويعزز أسسها ويضفي الديناميكية في الحياة السياسيةمن دعائ
حرية  لالسلطته وذلك من خ ارسةكن الشعب من ممتجسيد مبدأ التداول الديمقراطي الذي يم لالالديمقراطي من خ

أن إدراج إعادة  إعتباراو ،من الدستور 10 لمادةكام احلأقا ات دورية حرة ونزيهة وفإنتخاباختيار ممثليه عن طريق 
فما يمكن قوله في هذا  "،ستقرارهإومة المبدأ ويميضمن د ،178 لمادةرة واحدة فقط ضمن ارئيس الجمهورية لم إنتخاب

دستورية البعد بأنه مؤسسة التناقض الواضح هو وضوح خضوعه لرئيس الجمهورية إذا تعلق بمسألة مرتبطة به بعيدا كل 
  .مستقلة

على  حيث أنه أكد 173/ ر. ن.د/ م.د/ 02ويتبين ذلك أيضا تحيزه لرئيس الجمهورية من خلال رأيه رقم 
 الأمة الداخلي  لس النظام من 148 المادة أن فإعتبر ،تبعيته لرئيس الجمهورية وذلك عن طريق حماية سلطته التنظيمية

 السيادية الهيئات في العليا المماثلة الوظائف ضمن الأمة مجلس في العلياالوظائف  تصنيف إلى دف الإخطار موضوع
                                                             

علـق بمشروع المت 2008نوفمبر سنة  7الموافـق 1429ذي القعدة عام  9 فيؤرخ المر. ت د / م د  01/08رأي الس الدستوري رقم  - 1
  .8-4، ص ص 2008نوفمبر  16الصادرة في  63عددالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ، القانـون المتضمن التعديـل الدستـوري

بمشروع القانون المتضمن  المتعلق 2016يناير  28الموافق  1437ربيع الثاني  18ر.ت د/م د المؤرخ  في  16/01رقم رأي الس الدستوري  -2
  .32-3ص ، ص 2016فبراير  03الصادرة في  06عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  ،التعـديل الدستوري

، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 2017يوليو سنة  25الموافق  1438، مؤرخ في أول ذي القعدة عام 17/ ر. ن.د/ م.د/ 02رأي رقم  -3
  .14-3، ص ص 2017غشت  22الصادرة في  49عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، لس الأمة، للدستور، 
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الأجور والتقاعد، بحيث إعتبر أن هذا الموضوع لا  بمجالي منها يتعلق ما ولاسيما، نفس الأحكام عليها وتطبق للدولة
بحيث إستند على ذلك  ،لجمهوريةيدخل ضمن اال المحدد للبرلمان بالتشريع وإنما يعود إلى السلطة التنظيمية لرئيس ا

أيضا على مبدأ الفصل بين السلطات وأشار في رأيه بأن مجلس الأمة لم يحترم مبدأ توزيع الإختصاص كما حدده 
  .الدستور
عرضه من الأمثلة السابقة تؤكد  نخلص بالقول عنه فيما سبق 2020كان قبل التعديل الدستوري لسنة فما  

الأستاذ مختاري عبد الكريم معبرا عن تأثير النظام السياسي على الرقابة الدستورية بكل دقة  اأشار إليه  ،خلاصة مفادها
الأمر  1"كلما إقتربت من رئيس الجمهورية  كلما إبتعدت عن الرقابة الدستورية وكلما إبتعدت منه إقتربت منها  " أنه 

آملين أن تكون المحكمة  2020الذي كان محتما على المؤسس الدستوري تداركها من خلال التعديل الدستوري لسنة 
الدستورية مؤسسة مستقلة بإمتياز تسهر على حماية الدستور من كل خرق الأمر الذي سيتبين بمرور الوقت عن طريق 

  .ممارستها لوظيفتها 
  : خاتمة

نجذ أنه لابد لنا من إستصاغة جملة من النتائج والتوصيات التي خلصنا لها من البحث ما سبق ذكره من خلال 
الرقابة  في مدى تأثيره على فعاليةالمركز القانوني لرئيس الجمهورية  هناك علاقة سببية بينأن فلعل أهم هذه النتائج 

قد يشوبه ونظرا للإختصاصات  عد أهم مؤسسة دستورية تحرص على حماية الدستور من كل خرقي إذ الدستورية
سيادة تجاوز ب إذ إنتقلت الدول الحديثة، مده بالآليات القانونية لتحقيقهاتم على المؤسس الدستوري الواسعة له ح

" إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن Mauro Cappelletiالبرلمان نحو سيادة القانون وهو ما يعبر عنه الفقيه الإيطالي 
، ولتحقيق ذلك ووفق ما يفرضه مبدأ الفصل بين 2البرلماني فإن القرن العشرين هو قرن العدالة الدستورية"النظام 

اصات محاولة ضبط سلطات وإختص 2020ل التعديل الدستوري لسنة السلطات سعى المؤسس الدستوري من خلا
لأوامر والتنظيمات والمعاهدات للرقابة إخضاعها للرقابة الدستورية فلجأ إلى إخضاع ارئيس الجمهورية أكثر وأكثر ب

وبالتالي فالتوسيع من نطاق الرقابة الدستورية سواء  ،س رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهداتوكرالدستورية 
سعى و ،الية أكثر للرقابة الدستورية وإعطاء حماية أكثر للدستور وتحقيق سموهالسابقة أو اللاحقة من شأنه بعث فع

مجلس الدستوري نحو ؤسس الدستوري أيضا إلى تحقيق هذه الفعالية وهو الأمر المهم حينما غير من الطبيعة القانونية للالم
، الأمر الذي سيتجاوب مع طبيعة الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري خصوصا الرقابة محكمة دستورية

  .تورية وتفعيل دور القضاء فيهالدسالبعدية المكرسة عن طريق آلية الدفع بعدم ا
تخفيض نسبة الإخطار للبرلمانيين من شأنه تسهيل بلوغ النصاب المحدد وتفعيل دورهم خصوصا المعارضة البرلمانية من -
على  2020عمد المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة كما  ،قهم في ممارسة الرقابة الدستوريةح

، فمن منه 88ص المادة يمكن لأحد ممارستها أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين حسب نالرئاسية لا  المدة جعل

                                                             
، علوم دكتوراهأطروحة  ،الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية في الجزائر ضرورة الإصلاح والتحديث، الكريممختاري عبد  -1

  .104 ص ،2019و، الجزائر، مولود معمري تيزي وزجامعة  قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،تخصص 
  .05ص ،2004، ، لبنانت، بيرولدار بلا ،النظرية العامة للقضاء الدستوري، زهير شكر -2
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وبعث الإستقلالية أكثر وأكثر لكل تعزيز وتفعيل دور رئيس الجمهورية بممارسة رقابته الدستورية من جهة  اشأ
   .فيهاالفاعلين 

  التوصيات : 
فاعلين فيها أو ة مؤثرة ومقيدة للرقابة الدستورية سواء على الإن رئيس الجمهورية كما أنه جهة فاعلة فهو جه -

ة الرقابة الدستورية اليضعف من فعت أو من خلال الصلاحيات الدستورية المخولة له ، إذ نجدهاالرقابي  على جهازها
ة "شهر" لممارسة فنجد مدى إرتباط القيد الزمني المرتبط بالصلاحيات الدستورية المتعلقة برئيس الجمهورية فنجد مد

) يوما بالنسبة لإصدار 30الرقابة الدستورية بالنسبة للتنظيمات والأوامر من أجل الإخطار بشأا ، ومدة "ثلاثون (
القانون ، فينعكس هذا القيد الزمني على لجوء البرلمانيين وخصوصا المعارضة من ممارسة حقهم في الرقابة الدستورية 

  فوجب تمديد المدة أكثر .
وينعكس على  ليبعث التطبيق الحقيقي لمبدأ الفصل بين السلطاتضرورة قيام المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية  -

  .فعالية الرقابة الدستورية وضبط سلطته التقديرية في حل الس الشعبي الوطني
انيين بسط " ليتسنى للبرلم) يوم وليس في "غضون30إضافة إلى سلطته في الإصدار للقوانين وجب إصداره بتمام ( -

  .بشكل أكثر فاعلية إلا إذا كان هناك إستعجال في الإصداررقابتهم الدستورية 
  الثانية . طلب القراءةكما وجب إشتراط التسبيب بالنسبة لموضوع  -
  الدستورية .الإسراع بإصدار القانون العضوي المنظم للمحكمة الدستورية وتعديل كل القوانين ذات الصلة بالرقابة -

  قائمة المصادر والمراجع : 
  .دون سنة نشر مصر، العربي للنشر والتوزيع، المعارضة، أشرف مصطفى توفيق، - 
 الجريدة الرسمية ، المتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها،2000مارس  01المؤرخ في  01-2000الأمر  - 

  .2000مارس  02في الصادرة  09العدد  ،للجمهورية الجزائرية
نوفمبر  10، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 2002فبراير  25الممضي في  03-02الأمر  - 

 .2002فبراير  28في  صادرةال  15العدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية، 2001
 1970ديسمبر  15المؤرخ في  86-70يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2005فبراير 27المؤرخ في  01-05الأمر  - 

 .2005فبراير  27الصادرة في  15العدد ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية، ةون الجنسية الجزائريالمتضمن قان
جوان  09،المؤرخ في 11-84، يعدل ويتمم القانون رقم  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر  - 

  .2005فبراير  27الصادرة في  15العدد ،للجمهورية الجزائرية الرسميةالجريدة  ،المتضمن قانون الأسرة،1984
،المتضمن القانون العضوي لنظام  2021مارس  10الموافق لـــ  1442رجب  26المؤرخ في  01-21الأمر 

  .2021مارس  10،الصادر في 17عدد،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالإنتخابات ،
 ،04العدد ،03الدجامعة بسكرة،  ،مجلة الإجتهاد القضائي، السياسية على دستورية القوانينة العام رشيدة ، الرقاب -

  .2008مارس
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لجريـدة الرسميـة   ا ،2016المتضمن التعديل الدستوري  ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16   القانون رقم -
  .2016مارس  07المؤرخة في  14عدد  ،الجزائريةللجمهورية 

، يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 2016غشت  15ممضي في  12-16العضوي رقم  القانون -
الصادرة في  50عدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةوعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

  .60، ص 2016غشت  28
، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الـدفع بعـدم   2018سبتمبر سنة  02مؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم  -

  .2018سبتمبر  5الصادرة بتاريخ  54عدد ، للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالدستورية 
التحفظ إلى يتضمن الإنضمام مع  1987أكتوبر 13الموافق لـ 1408صفر  20المؤرخ في  222-87المرسوم  -

الصادرة في  42عدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،، 1969مايو  23إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في 
  .1987أكتوبر  14

المتعلق بإصدار  ،2020ديسمبر  30الموافق لـ1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي -
 82د عد ،الجزائريةللجمهورية  الجريدة الرسمية ،2020الدستوري،المصادق عليه في إستفتاء أول توفمبر التعديل 
  .2020ديسمبر 30في  ةالصادر

، يتمم المرسوم رقم   2021مارس 22الموافق لـ 1442شعبان  08المؤرخ في  117-21الرئاسي رقم  المرسوم -
الجريدة ، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، 1984أبريل  03الموافق لـ  1404المؤرخ في أول رجب  84-79

  .2021مارس  25في الصادرة  22عدد  ،للجمهورية الجزائرية الرسمية
 ، المحدد لصلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،2002نوفمبر  26المؤرخ في  403-02المرسوم الرئاسي رقم  - 

  .2002ديسمبر 01الصادرة في  79العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
، المركز الجامعي مجلة القانون والعلوم السياسيةبلحمزي فهيمة، دولة القانون بين أولوية الحق وأولوية القانون،  -

  .2019، 2، العدد 05النعامة، الد
، 2016بن جيلالي عبد الرحمان، إنتفاء إستقلالية المحكمة الدستورية الجزائري في ظل التعديل الدستوري الصادر عام  -

 .28، عدد 09، جامعة الجلفة، الد مجلة دراسات وأبحاث
، مذكرة ماجستير في 1963التنفيذية في الدستور الجزائري لعام السلطة التشريعية والسلطة بوقفة عبد االله،  -

  .1997القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
حاحة عبد العالي وبن زيان أحمد، تأمين الس الدستوري لإختصاص السلطة التنفيذية في عملية إنتاج المعايير -

، 03، العدد10، جامعة الجلفة، الداث الة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعيةمجلة دراسات وأبحالتشريعية، 
  .2018السنة العاشرة، سبتمبر

  .2007، دارالخلدونية، الجزائر، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانخرباشي عقيلة،  -
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ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، ، مذكرة ، السلطة التنظيمية لرئيس الجمهوريةذوادي عادل -
  .2012/2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

، يتعلق 2017يوليو سنة  25الموافق  1438، مؤرخ في أول ذي القعدة عام 17/ ر. ن.د/ م.د/ 02رأي رقم  -
 22الصادرة في  49عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مة، للدستور، بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لس الأ

  .2017غشت 
يتعلـق بمراقبـة مطابقة  2016غشت سنة  11في  المؤرخ 16/ر. ق.ع/ م. د/ 04رقـم الس الدستوري رأي  -

القانــون العضــوي الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية 
غشت  28الصادرة في  50عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بينهما وبين الحكومة، للدستـــور، 

2016.  
نوفمبر سنة  7الموافـق 1429ذي القعدة عام  9 فيؤرخ المر. ت د / م د  01/08س الدستوري رقم رأي ال -

 63عدد ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية، علـق بمشروع القانـون المتضمن التعديـل الدستـوريالمت 2008
  .2008نوفمبر  16الصادرة في 

 2016يناير  28الموافق  1437ربيع الثاني  18ر.ت د/م د المؤرخ  في  16/01رقم الس الدستوري رأي  -
 الصادرة في 06عدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية ،بمشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوري المتعلق

  .2016فبراير  03
والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون  1999ر سنة فبراي 21المؤرخ في  99/ر.ق.ع/م.د/  08رأي الس الدستوري رقم  -

العضوي الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
  .1999مارس  09الصادرة في  15عدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الحكومة، 

، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع الأوامر الرئاسية في الدستور الجزائريآليات الرقابة على رزاقي عباس،  -
  .2013/2014، الجزائر، 1قانون دستوري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

  .2004، دار بلال، بيروت، لبنان، النظرية العامة للقضاء الدستوريزهير شكر،  -
، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي - دراسة مقارنة- الدستورية العامة الأنظمة السياسية والمبادئ سعيفان أحمد،  -

  .2008الحقوقية، بيروت لبنان، 
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائريشريط وليد،  -

  .2011/2012 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،
، - ترجمة محمد عرب صاصيلا-تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية شوفالييه جان جاك،  -

  .1985الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانونصليبا أمين عاطف،  -
2002.  

، مجلة البدر، -النظام الجزائري نموذجا- طيبي عبد ايد، آثار العقلنة البرلمانية على سيادة البرلمان في التشريع والرقابة  -
  .2017، العدد09جامعة بشار، الد

القانوني دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية  دسترة مبدأ الأمن متطلبات تكريس دولة القانون:قاسي فوزية،  -
، تخصص العلاقات الدولية والأمن الدولي، كلية الحقوق والعلوم في العلوم السياسية دكتوراهرسالة  ،والجزائرية
  .2017/2018 ، الجزائر،2 جامعة وهران السياسية،

دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة يوسف ، أطروحة الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعيةلجلط فواز،  -
  .2014/2015بن خدة، الجزائر، 

 ،03الـد جامعـة بسـكرة،    ،مجلة الإجتهاد القضائيالرقابة السياسية على دستورية القوانين،  لشهب حورية، -
  .2008مارس ،04العدد

  .1995، مصرالقاهرة،  ، دار الفكر العربي،رقابة دستورية القوانين محمد سالمان عبد العزيز، -
 ،ثم، الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية في الجزائر ضرورة الإصلاح والتحديمختاري عبد الكري -

و، الجزائـر،  مولود معمري تيزي وزجامعة  قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،، تخصص علوم دكتوراهأطروحة 
2019.  

  .2007، دار بلقيس، الجزائر، القانون الدستوري والنظم السياسيةمباحث في مولود ديدان،  -
، رسالة لنيل دكتوراه علوم الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائريميمونة سعاد،  -

  .2015/2016في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
، رسالة دكتوراه علوم، دور الس الدستوري في حماية الحقوق والحريات مجال ممدود وحول محدودنبالي فاطنة،  -

  .2010تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
  .2001لبنان،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، المحكمة الدستوريةهنري روسيون،  -
، في القانون ماجستيرمذكرة  ،الرقابة الدستورية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمانولد محمد مريم،  -

  .2012/2013، الجزائر ،فرع الدولة والمؤسسات العمومية،كلية الحقوق والعلوم الإدارية ،جامعة بن عكنون
مجلـة  ، 2008لرئيس الجمهورية في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسـنة  السلطة التنظيمية  يعيش تمام شوقي، -

  .2015سبتمبر ،41العدد جامعة بسكرة،، العلوم الإنسانية
مقاربة تحليلية في -توسيع إخطار الستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية ،دنش رياضويعيش تمام شوقي  -

  .2016أكتوبر ،14عددجامعة الوادي،  ،مجلة العلوم القانونية والسياسة ،2016ضوء التعديل الدستوري الجزائري 
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-http://www.conseil: موقع الس الدستوري على الرابط -
constitutionnel.dz/index.php/ar/19890  

-L’ordonnance N°58-1067 du 07 novembre 1958 modifiée portant loi 
organique sur le conseil constitutionnel (francais) version consolideé au 10 
aout 2017. 


